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الملّخص

يلعب الإعلام دوراً أساسياً في كافة الأعمال الطبّية، وخصوصاً في مجال وهب وزرع الأعضاء. 
لأنّ حق الإنسان على حياته ليس حق ملكية، وبالتالي لا يمكنه التصرّف بجسده بمطلق حريّته أو 
إتلافه كسائر الأموال التي يملكها. فيمنع المتاجرة بالأعضاء البشرية منعاً باتاً، ويمكن استئصال 

أعضاء من أجساد المتوفين شرط ان يكونوا قد أوصوا بذلك أو بعد الموافقة الخطيّة من عائلاتهم من 
الدرجة الأولى ولأهداف علاجية أو علمية. لذلك هذا ما دفعنا للبحث في موضوع موجب الإعلام 

في مجال وهب وزرع الأعضاء لأن الطبيب يمتلك الكثير من المعلومات التي يجهلها المريض في 
العديد من الأحيان.

الكلمات المفتاحية: موجب الإعلام، المريض، الطبيب، وهب وزرع الأعضاء.

أهمّية موجب الإعلام في وهب وزرع الأعضاء بين البشر
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Résumé

L’étude souligne l’importance des médias dans les pratiques médicales, en particulier dans 
le don et la transplantation d’organes. Elle met en évidence les limites du droit d’une 
personne à disposer de son corps, en déclarant que la vie n’est pas une propriété absolue 
comme l’argent, et interdit la vente d’organes. Toutefois, les organes peuvent être prélevés 
sur des personnes décédées avec un consentement écrit et à des fins thérapeutiques ou 
scientifiques. L’étude conclut que les médias jouent un rôle crucial dans la fourniture d’in-
formations adéquates aux patients sur le don et la transplantation d’organes, compte tenu 
du fossé important entre les connaissances des médecins et celles des patients.

Mots-clés: Patient, docteur, transplantation d’organes, consentement, information.

L’importance de l’obligation de déclaration des dons et trans-
plantations d’organes humains
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المقدّمة
شــهد النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين أهــم الإنجــازات العلميــة التــي اختصــت معظمهــا بالإنســان 
وحياتــه)))، ومــن أهــم الإنجــازات ظهــور وســائل طبيــة حديثــة أصبحــت أكثــر فاعليــة فــي عــاج الأمــراض 
تــؤدي وظيفتهــا  تالفــة لا  المســتعصية والمزمنــة، حيــث اســتطاع الجراحــون اســتبدال أعضــاء بشــرية 
بأعضــاء بشــرية ســليمة منقولــة مــن الأشــخاص الأصحــاء)))، الأمــر الــذي أدى إلــى إنقــاذ حيــاة لآلاف 
مــن الأمــراض المســتعصية التــي كانــت تــودي بحيــاة الكثيريــن، والتــي لا تجــدي معهــا الوســائل العلاجيــة 
والتقليديــة، ممــا أدى إلــى جعــل عمليــات وهــب وزرع الأعضــاء البشــرية مــن الإنجــازات العلميــة المهمّــة 

التــي ظهــرت فــي هــذا القــرن))).
ومــرّت عمليــات نقــل وزرع الأعضــاء بمراحــل مــن التطــور، فقــد عرفهــا الإنســان منــذ القــدم، فعرفهــا 
المصريــون القدامــى فــي مجــال زرع الأســنان، وعرفهــا اليونــان والرومــان ثــم الأوروبيــون والأمريكيــون، 

وعــرف الأطبــاء المســلمون زراعــة الأســنان فــي القــرن العاشــر الميــادي))). 
وعليــه، فــإن ســامة الجســد وعلاجــه يأخــذ الآن جهــداً كبيــراً مــن علمــاء الطــب الحديــث. وموضــوع وهــب 
الأعضــاء البشــرية وزرعهــا يعــد أحــدث مــا توصــل إليــه العلمــاء، مــن خلالــه الصــراع المســتمر مــع الصحــة 
والمــوت))). وعلــى الرغــم مــن التطــوّر الكبيــر فــي المعرفــة العلميــة الــذي اقتحــم مجــال الطــب البشــري، 

هنــاك عــدة أمــراض لــم يتوصــل العلــم بعــد إلــى الوقايــة منهــا. 
من هنا تبرز أهمّية الدراسة نظراً للإشكالية التالية:

ما هي أهميّة دور موجب الإعلام في مجال وهب وزرع الأعضاء؟
هذه الإشكالية سوف نسعى جاهدين للبحث فيها من خلال المنهج التحليلي والمقارن على الصعيد 

الفقهي والقضائي من خلال الفصلين التاليين:
الفصل الأول: النظام القانوني لوهب وزرع الأعضاء

الفصل الثاني: أهمية موجب الإعلام في وهب وزرع الأعضاء

))) الفريــد ديــات، القانــون الأردنــي والمقــارن مــن مبــدأ نقــل القرنيــات مــن عيــون الموتــى وزرعهــا فــي عيــون الأحيــاء، 
النــدوة الوطنيــة للتبــرع بالقرنيــات وأبعادهــا الشــرعية والطبيــة والقانونيــة، الطبعــة الثانيــة، مطابــع الدســتور الأردنيــة، عمــان، 

1997، ص 7.
))) حســني زعــال، التصــرف غيــر المشــروع بالأعضــاء البشــرية، دراســة مقارنــة، الطبعــة الأولــى، الــدار العلميــة الدوليــة 

ودار الثقافة، الأردن،2001، ص 9.
))) أحمــد شــوقي أبــو خطــوة، القانــون الجنائــي والطــب الحديــث، دراســة تحليليــة مقارنــة لمشــروعية نقــل وزرع الأعضــاء 

البشــرية، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1997، ص 7.
))) ســميرة عايــد الديــات، عمليــات نقــل وزرع الأعضــاء البشــرية بيــن الشــرع والقانــون، الطبعــة الأولــى، مكتبــة دار 

الثقافــة، عمــان، 1999، ص 8.
))) عصــام محمــد أحمــد، النظريــة العامــة للحــق فــي ســامة الجســم، الطبعــة الثانيــة، القاهــرة، 1988، المجلــد الأول، 

ص 9.
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الفصل الأول: النظام القانوني لوهب وزرع الأعضاء

سوف نتناول في هذا الفصل تطوّر عمليات وهب وزرع الأعضاء )المبحث الأول( والمفهوم القانوني 
لوهب وزرع الأعضاء )المبحث الثاني(

المبحث الأول: تطوّر عمليات وهب وزرع الأعضاء

قــد تطــوّرت عمليــات وهــب وزرع الأعضــاء بشــكل كبيــر، وتضاعــف الإقبــال عليهــا بدرجــة كبيــرة بالرغــم 
مــن أنهــا لاقــت معارضــة شــديدة فــي البدايــة. وإذا كانــت عمليــات نقــل وزراعــة الأعضــاء قــد حققــت نجاحــاً 
كبيــراً فــي مجــال زراعــة الأعضــاء مثــا: القلــب والكلــى، فإنهــا أيضــاً أصبحــت تحقــق تقدمًــا كبيــرًا فــي 
مجال زراعة الكبد، لأن مشــكلة زرع الكبد ليســت في كونه عضواً واحداً في الجســم، ولا يمكن لإنســان 
حــي أن يتبــرع بــه لآخــر، وإلا كان المــوت مصيــره، ولكــن المشــكلة تكمــن فــي أنــه مــن غيــر الممكــن 

الحصــول علــى كبــد شــخص حديــث الوفــاة، لأن الكبــد يتلــف بعــد توقــف ضــخ الــدم فيــه))).

وقــد ســنًت عــدة دول قوانيــن جديــدة تحظــر زرع الأعضــاء بطريقــة تجاريــة وتجيــز التبــرع بالأعضــاء 
بعــد الوفــاة))). فــي هــذا الإطــار تنّــص المــادة 30 مــن قانــون الآداب الطبيــة اللبنانــي أنــه تمنــع المتاجــرة 
بالأعضــاء البشــرية منعــا باتــاً. وقــد تــم عقــد قمــة عالميــة أجريــت فــي تركيــا فــي 30 نيســان 2 أيــار 
2008 نظمتــه الجمعيــة الدوليــة لطــب الكلــى صــدر بنتيجتهــا إعــان إســطنبول حــول تجــارة الأعضــاء 

وســياحة زراعــة الأعضــاء.

 وبنــاء عليــه، تنّــص التشــريعات الدوليــة علــى احتــرام المبــدأ القانونــي الأساســي الــذي يمنــع أن يشــكل 
جســم الإنســان وأجــزاؤه مصــدراً للربــح المالــي. هــذا الحــق الــذي يتعلّــق بحمايــة الكرامــة الإنســانية تــم 
تكريســه فــي المــادة 21 مــن اتفاقيــة Oviedo المتعلقــة بحقــوق الإنســان وطــب الأحيــاء))) الصــادرة 
عــن مجلــس أوروبــا بتاريــخ 4\4\1997 والمــادة 21 مــن البروتوكــول الإضافــي لهــذه الاتفاقيــة بتاريــخ 
24\2\2002 المتعلــق بــزرع الأعضــاء البشــرية. كمــا نجــده فــي المــادة الثالثــة مــن شــرعة الحقــوق 
الأساســية للاتحــاد الأوروبــي وفــي المبــادئ التوجيهيــة التــي وضعتهــا منظمــة الصحــة العالميــة بشــأن 
زرع الأعضــاء البشــرية فــي 21 أيــار 2010 ))) كمــا تــم تكريســه فــي إعــان لجنــة الــوزراء فــي أوروبــا 

))) رؤوف عبيد، مطول الإنسان روح لا جسد، الطبعة الثالثة، مصر، 2001، ص 24.
))) منظمــة الصحــة العالميــة، جمعيــة الصحــة العالميــة الثالثــة والســتون، 25 آذار 2010، مبــادئ منظمــة الصحــة 

العالميــة التوجيهيــة بشــأن زرع الخلايــا والنســج والأعضــاء البشــرية ، ص 7.
(3) Convention internationale sur les droits de l’homme et de la biomédecine.
(4) La soixante-troisième assemblée mondiale de la santé dans la résolution WHA63.22 a ap-

prouvé le 21 mai 2010 les principes directeurs de l’OMS sur la transplantation de cellules, de 
tissus et d’organes humains : site internet de l’OMS.
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المتعلق بمنع الإتجار بالأعضاء البشرية تاريخ 9\7\2014.

المبحث الثاني : المفهوم القانوني لوهب وزرع الأعضاء

مــن  العديــد  لكــن هنــاك  البشــرية،  مــن وهــب وزرع الأعضــاء  المقصــود  اللبنانــي  القانــون  يعــرّف  لــم 
التعريفــات التــي نصّــت عليهــا التشــريعات والقوانيــن، فعــرّف المشــرّع الأردنــي فــي المــادة الثانيــة مــن قانــون 
الانتفــاع بأعضــاء جســم الإنســان رقــم 23 وتعديلاتــه لســنة 2000 العضــو البشــري بأنــه »أي عضــو 
مــن أعضــاء جســم الإنســان أو جــزء منــه«. كذلــك الأمــر لــم يضــع قانــون نقــل وزراعــة الأعضــاء البشــرية 
المصــري))) تعريفــاً محــدداً للعضــو البشــري، ولكــن تضمنّــت نصوصــه الإشــارة إلــى أن جســم الإنســان 
يشــمل الأعضــاء وأجزائهــا والأنســجة والخلايــا، فقــد نصّــت المــادة الأولــى منــه علــى أنــه » لا يجــوز 
إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنســجة بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نســيج من 
جســم إنســان حــي أو مــن جســم إنســان ميــت بقصــد زرعــه فــي جســم إنســان آخــر إلا طبقــا لأحــكام هــذا 
القانــون ولائحتــه التنفيذيــة والقــرارات المنفــذة لــه ». ويؤخــذ مــن هــذا النــص أنّ المشــرّع المصــري اعتبــر 
أن جســم الإنســان يشــمل الأعضــاء وأجزائهــا والخلايــا والأنســجة، وهــو بذلــك قــد أحــاط جســم الإنســان 

بجميــع مكوناتــه بالحمايــة اللازمــة.

كمــا عــرّف العضــو البشــري بأنــه »كل جــزء مــن جســم الإنســان مــن أنســجة وخلايــا ودمــاء ونحوهــا، ســواء 
أكان متصــاً بــه أم انفصــل عنــه، وإنّ الــدم يعتبــر مــن أعضــاء الإنســان المتجــددة«))).

كذلــك الأمــر يعتبــر العضــو البشــري » مجموعــة أنســجة تعمــل مــع بعضهــا البعــض كــي تــؤدي وظيفــة 
معينــة كالكبــد، والكليــة، والدمــاغ والقلــب وغيرهــا، والأنســجة التــي يتكــون منهــا العضــو هــي: مجموعــة 

الخلايــا التــي تعمــل مــع بعضهــا البعــض لتــؤدي وظيفــة معيّنــة«))). 

وبالتالــي يمكــن تعريــف وهــب وزرع الأعضــاء بأنــه قــرار يتخــذه الفــرد الواهــب))) عندمــا يكــون علــى قيــد 
الحيــاة أو تتخــذه عائلتــه بعــد موتــه للســماح بــزرع بعــض مــن أعضائــه أو كلّهــا فــي جســم شــخص أو عــدة 
أشــخاص يعانــون مــن داء وبحاجــة لهــذا الــزرع بهــدف اســتعادة وظيفــة فــي الجســم وليتمكنــوا مــن إكمــال 

حياتهــم بشــكل طبيعــي. 

))) قانون رقم 5 لسنة 2010 صادر عن جمهورية مصر العربية بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
))) منذر الفضل، التصرف القانوني في الأعضاء البشرية، الطبعة الثانية، دار الثقافة، عمان، 1992، ص 17.

))) حسني زعال، المرجع السابق الذكر، ص 53.
(4) Donor : A human being, living or deceased, who is a source of cells, tissues or organs for the 

purpose of transplantation. (World Health Organization « Global Glossary on Donation and Trans-
plantation », Geneva, Nov. 2009).
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فــي لبنــان، كانــت أولــى عمليــات زرع الأعضــاء البشــرية مــن شــخص حــي لآخــر ســنة )))1972. وبعــد 
ذلــك صــدر المرســومّ الإشــتراعي رقــم 109 فــي 16 أيلــول 1983 بعنــوان أخــذ الأنســجة والأعضــاء 
البشــرية لحاجــات طبيــة وعلميــة. وتطبيقــا لهــذا النــص صــدر مرســوم تنظيمــي ســنة 1984 يحــدد شــروط 
مراكــز الــزرع المؤهلــة للقيــام بهــذه العمليــات))). وقــد فتتــح أول مركــز لــزرع الأعضــاء فــي العــام 1985 
وأجريــت أول عمليــة زرع كليــة متبــرع متوفــى عــام 1990))).  كمــا تــم تأليــف لجنــة تأســيس نظــام وطنــي 
لوهــب وزرع الأعضــاء))) فــي عــام 1999. وفــي عــام 2008 صــدر مرســوم وزاري يتضمــن تغطيــة 
وزارة الصحــة اللبنانيــة تكاليــف عمليــة التبــرع بالأعضــاء البشــرية))) وفــي العــام 2009 تــم تأليــف اللجنــة 
الوطنيــة لوهــب وزرع الأعضــاء والأنســجة))) وفــي العــام 2012 تــم تعديــل قانــون الآداب الطبيــة اللبنانــي 
بإعلانــه اللجنــة الوطنيــة المرجــع الرســمي الوحيــد المســؤول عــن الإشــراف علــى عمليــات الوهــب وزرع 
الأعضــاء فــي لبنــان، فــي مــا بعــد صــدرت عــدة قــرارات تتعلــق بتنظيــم عمليــة وهــب وزرع الأعضــاء فــي 

لبنــان))).

وفــي فرنســا، كانــت أولــى عمليــات زرع الأعضــاء فــي عــام1952، ثــم بعــد فتــرة صــدر قانــون لتنظيــم 
عمليــات وهــب وزرع الأعضــاء البشــرية ســنة  1976  الــذي عــرف بقانــون))) Caillavet  الــذي وضــع 
مبــدأ الموافقــة المفترضــة للراشــدين للتبــرع بالأعضــاء بعــد الوفــاة، وألحــق بمرســوم))) محــددا طــرق التعبيــر 
عــن الرفــض أو الموافقــة علــى اســتئصال الأعضــاء بعــد الوفــاة. تــم التأكيــد علــى هــذا المبــدأ بموجــب 
قانــون)1)) ســنة 1994 الــذي ألــزم استشــارة العائلــة قبــل إجــراء الاســتئصال لمعرفــة إرادة المتوفــى إذا كان 

))) وهيب نيني، الطبيب ومسؤوليته المدنية، المرجع السابق الذكر، ص 371
))) مرسوم رقم 1442 صادر بتاريخ 20\1\1984.

WWW.NODLB. الموقــع الإكترونــي للجنــة الوطنيــة لوهــب وزرع الأعضــاء والأنســجة البشــرية فــي لبنــان (((
ORG

))) قرار رقم 1509 تاريخ 20\1\1984.  
))) قرار وزارة الصحة العامة رقم 1\979 تاريخ 2\12\2008 . تغطي وزارة الصحة فقط تكاليف عملية اســتئصال 

الأعضــاء ولكــن بالنســبة لتكاليــف عمليــة الــزرع يجــب مراجعــة الجهــات الضامنــة.
))) قــرار رقــم 1\65 تاريــخ 31\1\2009 يتعلــق بتأليــف اللجنــة الوطنيــة لوهــب وزرع الأعضــاء والأنســجة البشــرية 

واللجــان الفرعيــة المتخصصــة وتنظيــم أعمالهــا.
))) قــرار وزيــر الصحــة رقــم 1765\1 بتاريــخ 9\10\2014 المتعلــق بتحديــد المســتندات المطلوبــة لــزرع الأعضــاء 
مــن واهــب حــي وآليــة الموافقــة مــن وزارة الصحــة، قــرار وزيــر الصحــة رقــم 722\1 تاريــخ 10\4\2014 يتعلــق بوهــب 
وزرع الأعضــاء والأنســجة البشــرية =فــي لبنــان، قــرار نقابــة أطبــاء لبنــان يتاريــخ 29\4\2012 يتعلــق بطريقــة تقديــم طلــب 
لــزرع كليــة مــن واهــب غيــر قريــب، مذكــرة وزيــر الصحــة رقــم 3 بتاريــخ 5\1\2012 المتعلقــة بوضــع آليــة لقبــول طلبــات 

وهــب وزرع الأعضــاء والأنســجة البشــرية.
(8) Loi n°76-1181 du 22 décembre 1976 dite CAILLAVET relative aux prélèvements d’organes 

(prélèvements sur personnes vivantes et sur des cadavres à des fins thérapeutiques ou scien-
tifiques), J.O. du 23 déc. 1976 p. 7365

(9) )Décr. n°78-501 du 31 mars 1978, J.O. du 4 avr. 1978, p. 1498
(10) Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du 
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قانــون)))  وجــاء  الأعضــاء.  لوهــب  القانونــي  الإطــار  حــدد  الــذي  وقانــون))) 2004  يجهلهــا  الطبيــب 
2011 الــذي أدخــل تعديــات جوهريــة فيمــا يتعلــق بوهــب وزرع الأعضــاء))). وقانــون))) 2016 الــذي 
عــزز مبــدأ الموافقــة المفترضــة. وبالتالــي، فــي فرنســا، كل شــخص يعتبــر موافــق علــى وهــب أعضائــه بعــد 
وفاتــه طالمــا لــم يعبــر عــن إرادتــه برفــض التبــرع بأعضائــه. ومــن المهــم أن نذكــر بــأن الوكالــة الوطنيــة 

لســامة الــدواءANSM  فــي فرنســا ســمحت مؤخــراً بإجــراء التجــارب علــى زرع الأرحــام))).

الفصل الثاني: أهمية موجب الإعلام في مجال وهب وزرع الأعضاء

ســوف نتنــاول فــي هــذا الفصــل موجــب الإعــام فــي مجــال وهــب وزرع الأعضــاء بيــن الأحيــاء )المبحــث 
الأول( وموجــب الإعــام فــي مجــال نقــل الأعضــاء مــن الأمــوات )المبحــث الثانــي(.

المبحث الأول: موجب الإعلام في مجال وهب وزرع الأعضاء بين الأحياء

يعتبــر موضــوع نقــل وزرع الأعضــاء بيــن الأحيــاء مــن المواضيــع الهامــة فــي تاريــخ الطــبّ، لأنــه ذات 
فائــدة كبيــرة علــى الإنســان وصحتــه. وفــي القديــم كان التبــرع مقتصــرًا علــى الــدم فقــط نظــراً لبدائيــة العمــل 
الطبــي، لكــن مــع الوقــت ومــع التطــوّر الكبيــر فــي المجــال الطبــي كان أول عضــو اســتخدم فــي مجــال 
نقــل وزراعــة الأعضــاء مــن إنســان حــي لآخــر هــو إحــدى الكليتيــن، لأن الإنســان يســتطيع أن يعيــش 
بكليــة واحــدة. كمــا تمــت عمليــات الــزرع المتعلّقــة بجــزء مــن الكبــد وجــزء مــن البنكريــاس))). وهنــاك العديــد 
مــن الشــروط التــي تتعلّــق بوهــب الأعضــاء بيــن الأحيــاء أهمّهــا الشــروط التــي تتعلــق بالواهــب المحتمــل 
)الفقــرة الأولــى( وضــرورة موافقــة الواهــب الحــرة والمســتنيرة )الفقــرة الثانيــة( وهــذا مــا يهمنــا هنــا بالإضافــة 

corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, J.O. n°175 du 30 
juill. 1994, p. 11060.

(1) Loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique. En application de cette loi v. Decr. 
nº2005-443 du 10 mai 2005.

(2) Loi n°2011-814 du 7 juill. 2011 relative à la bioéthique.
(3) SAISON J. « Le donneur vivant », AJDA nº10, du 23 mars 2015, p. 563
(4) Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, J.O. n°269 du 

19 novembre 2016
(5) CAIRE A.-B. « La greffe d’utérus : pour un encadrement juridique prospectif », RDSS nº2, 

mars-avr. 2017, p. 270
))) أشــرف رمــال، وهــب وزرع الأعضــاء البشــرية، مجلــة الحقــوق والعلــوم السياســية فــي الجامعــة اللبنانيــة، العــدد 

5\2017، ص150. عشــر،  الســادس 
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إلــى أهميــة إعــام الموهــوب لــه )الفقــرة الثالثــة(.

الفقرة الأولى: الشروط المتعلّقة بالواهب

جــاء فــي المــادة الأولــى مــن المرســوم رقــم 109 الصــادر فــي 16\10\)))1983 والمتعلّــق بأخــذ الأنســجة 
والأعضــاء البشــرية لحاجــات طبيــة وعلميــة أنــه » يســمح بأخــذ الأنســجة والأعضــاء البشــرية مــن جســم 

أحــد الأحيــاء لمعالجــة مــرض أو جــروح شــخص آخــر وفقــاً للشــوط التاليــة مجتمعــة:

أن يكــون الواهــب قــد أتــم الثامنــة عشــرة مــن عمــره، أن يعايــن مــن قبــل الطبيــب المكلّــف بإجــراء العمليــة 
والــذي ينبّهــه إلــى نتائــج العمليــة وأخطارهــا ومحاذيرهــا ويتأكــد مــن فهمــه لذلــك،أن يوافــق الواهــب خطيــاً 
وبمــلء حريتــه علــى إجــراء العمليــة. وأن يكــون إعطــاء الأنســجة أو الأعضــاء علــى ســبيل الهبــة المجانيــة 

غيــر المشــروطة.

ولا يجــوز إجــراء العمليــة لمــن لا تســمح حالتــه الصحيــة بذلــك أو فــي حــال احتمــال تهديــد صحتــه بخطــر 
جــدي مــن جرائها.«فنســتطيع القــول أنّــه يتبيّــن مــن الفقــرة الأولــى والثالثــة مــن هــذه المــادة، أنّ الســن 
المنصــوص عنــه هــو مطلــوب عنــد إجــراء العمليــة، وهــذا كلــه للحفــاظ علــى صحــة الواهــب. كذلــك الأمــر، 
تعتبــر موافقــة الواهــب مــن أهــم الشــروط المنصــوص عنهــا فــي هــذه المــادة وتعتبــر الأســاس لضمــان 
صحــة إجــراء عمليــات زرع الأعضــاء مــع التشــديد بــأن تكــون الموافقــة خطيّــة وحــرّة وبعيــدة عــن أي 

ضغــط كان. 

و قــد أجــاز القانــون الفرنســي))) بالتبــرع بالأعضــاء بيــن الأحيــاء الأقــارب وكل ذلــك مــن أجــل المصلحــة 
العلاجية، لأن المصلحة العلاجية مهمة جداً كما جاء في المادة 9 من البروتوكول الإضافي لاتفاقية 
Oviedo المذكــورة ســابقا))). فســمح بنقــل الأعضــاء بيــن الأخــوة والأخــوات وبيــن الوالديــن والأبنــاء... 

))) مرســوم إشــتراعي رقــم 109 تاريــخ 16\9\1983، الجريــدة الرســمية، عــدد 45، تاريــخ النشــر 10\11\1983 
.1355-1356 الصفحــة 

(2) L.1231 DU CSP “Par dérogation au premier alinéa du présent I, peuvent être autorisés à se 
prêter à un prélèvement d’organe dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur son conjoint, 
ses frères ou soeurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains 
et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur peut également 
être toute personne apportant la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans avec le receveur 
=ainsi que toute personne pouvant apporter la preuve d’un lien affectif étroit et stable depuis au 
moins deux ans avec le receveur.”

(3) ART.9 DU PROTOCOL ADDITIONEL A L’OVIEDO “ Le prélèvement d’organes ou de 
tissu ne peut être effectué sur un donneur vivant que dans l’intérêt thérapeutique du receveur et à 
condition que l’on ne dispose pas d’organe ou de tissus appropriés d’une personne décédée ni de 
méthode thérapeutique alternative d’efficacité comparable.”
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مع الإشارة إلى أنه في هذا المجال يجب أن تفوق الفوائد على المخاطر لكي تكون صحيحة))).

ــه »يمكــن إجــراء اســتئصال  ــة أنّ كمــا جــاء فــي الفقــرة السادســة مــن المــادة 30 مــن قانــون الآداب الطبيّ
عضــو لإنســان بالــغ حــي متمتــع بكامــل قــواه العقليــة، فــي ســبيل إجــراء عمليــة زرع ذات هــدف علاجــي 
وذلــك بعــد موافقــة الواهــب الخطيــة الحــرة والصريحــة وبحضــور شــاهد، وبعــد أن تشــرح لــه نتائــج هــذا 

الاســتئصال.

-لا يجوز حث متبرع على التبرع بعضو يؤثر على حياته.

-يمكــن إجــراء اســتئصال أعضــاء مــن أجســاد متوفيــن، شــرط أن يكونــوا قــد أوصــوا بذلــك أو بعــد موافقــة 
عائلاتهــم ولأهــداف علاجيــة أو علميــة.«

الفقرة الثانية: موافقة الواهب الحرّة والمستنيرة

جــاء فــي المــادة السادســة مــن قانــون حقــوق المرضــى والموافقــة المســتنيرة أنــه » لا يجــوز القيــام بــأي 
عمــل طبــي، ولا تطبيــق أي عــاج، مــن دون موافقــة الشــخص المعنــي المســبقة، إلا فــي حالتــي الطــوارئ 
والاســتحالة. ويجــب أن تعطــى هــذه الموافقــة بوضــوح، أي أن تســبقها جميــع المعلومــات الضروريــة 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة الثانيــة مــن هــذا القانــون، كمــا يجــب أن يقررهــا المريــض بحرّيــة ويتمكــن 

التراجــع عنهــا ســاعة يشــاء.

 كذلــك، يجــب أن تجــدد هــذه الموافقــة مــن أجــل أي عمــل طبــي جديــد لــم يكــن ملحوظــاً مســبقاً، إلا 
فــي حالتــي الطــوارئ والاســتحالة. ويكــون التعبيــر عــن هــذه الموافقــة خطيــاً للعمليــات الجراحيــة الكبيــرة، 
كذلــك، يمكــن إخضاعهــا لشــروط إضافيــة فــي حــالات معيّنــة، كوضــع الحــدّ طبيــاً للحمــل، أو اســتئصال 

الأعضــاء وزرعهــا، والمســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب، والمشــاركة فــي الأبحــاث الســريرية.«

كذلــك الأمــر جــاء فــي المــادة 16-3 مــن القانــون المدنــي الفرنســي))) بإلزاميــة الرضــا لأي عــاج كان 
أو عمــل طبــي، مــع حصــول الواهــب أو المتبــرع علــى كافــة المعلومــات بخصــوص مخاطــر العمليــة 

(1) L.1211-6 DU CSP “Les éléments et produits du corps humain ne peuvent être utilisés à des 
fins thérapeutiques si le risque mesurable en l’état des connaissances scientifiques et médicales 
couru par le receveur potentiel est supérieur à l’avantage escompté pour celui-ci”.

(2) ART 16-3 DU CCF “Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de 
nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.

Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend néces-
saire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.”
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الممكنــة))) مــن قبــل لجنــة مؤلفــة مــن 5 خبــراء))) فــي المجــال الطبــي، وذلــك قبــل أن يتــم  توقيــع الرضــا 
خطيــاً))) أمــام رئيــس الغرفــة الابتدائيــة وقــاض مســمى مــن قبلــه للتأكــد بــأن الرضــا كان صحيحــاً وحــراً دون 
أي ضغــط أو إكــراه. وبعــد ذلــك يتــم التوقيــع بشــكل نهائــي مــن قبــل القاضــي والواهــب. مــع الإشــارة إلــى 
إعطــاء نســخة مــن الموافقــة الخطيــة إلــى الطبيــب والواهــب والاحتفــاظ بنســخة واحــدة فــي قلــم المحكمــة. 

وفــي حــال العجلــة، يتــم أخــذ موافقــة مدعــي عــام الجمهوريــة.

فبموضــوع إعــام الواهــب، يكتســب هــذا الأخيــر أهميــة خاصــة فــي مجــال زراعــة الأعضــاء، حيــث يكــون 
موجــب الإعــام أكبــر وأكثــر حساســية مــن أي مجــال آخــر، مــا دام أن الطــب مــا زال أكثــر إبهامــا وســحراً 

للمرضــى بحيــث أنهــم يتخلــون ويســلمون للطبيــب أعــز مــا يملكــون وهــي أجســادهم))).

فهــذا الإعــام ضــروري جــداً، ليســتطيع الواهــب أن يــوازن بيــن الفوائــد المرجــوة والمخاطــر المحققــة، لأن 
أي إخفاء للحقيقة عنه يعتبر خطأ طبي)))، مع الإشــارة إلى أن عدم إعلام الواهب بالمخاطر المحتملة 
يعــرّض الطبيــب للمســؤولية عــن كافــة النتائــج الضــارة مــن جــراء تدخلــه حتــى ولــو لــم يرتكــب أي خطــأ 

فنــي. كمــا اشــترط القانــون علــى الطبيــب مــن فهــم الواهــب إلــى نتائــج العمليــة وأخطارهــا ومحاذيرهــا.

الفقرة الثالثة: أهمية إعلام الموهوب له

لا يكــون العمــل الطبــي مباحــاً إلا إذا رضــي بــه المريــض، فالقانــون يرّخــص للطبيــب عــاج المرضــى إن 
دعــوه لذلــك، ولكنــه لا يخولــه الحــق فــي إخضاعهــم للعــاج رغمــاً عنــه))).

ورضــا المريــض ليــس ســبب للإباحــة، لكــن مجــرد شــرط مــن شــروطه، وعلــة تطلبــه رعايــة مــا لجســم 
الإنســان مــن صيانــة. والرضــا المطلــوب فــي عمليــات زرع الأعضــاء هــو الرضــا الصريــح الحــرّ:

(1) L.1231-3 DU CSP “Le comité d’experts dont l’intervention est prévue aux articles L. 1231-1, 
L. 1241-3 et L. 1241-4 siège en deux formations de cinq membres désignés pour trois ans par arrêté 
du ministre chargé de la santé. “

(2) ART .R.1231-1-1 DU CSP “Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans 
une situation particulière, notamment dans les situations d’urgence vitale, une analyse des risques 
et des avantages fait apparaître que les avantages escomptés pour le receveur l’emportent sur les 
risques qui découlent de données incomplètes, la greffe de cet organe peut être envisagée, même 
si toutes les données minimales précisées dans l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent 
article ne sont pas disponibles.”

(3) ART. R.1231-3 DU CSP “cte par lequel est recueilli le consentement, le cas échéant à un don 
croisé est dressé par écrit. Il est signé par le magistrat et par le donneur.

))) عدنــان إبراهيــم ســرحان، مســؤولي الطبيــب المهنيــة فــي القانــون الفرنســي، بحــث ضمــن المجموعــة المتخصصــة 
فــي المســؤولية القانونيــة للمهنييــن، الجــزء الأول، المســؤولية الطبيــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 2000، ص 

.147
))) عبد اللطيف الحسيني، المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية، المرجع السابق، ص 177.

))) محمود نجيب حسني، المرجع السابق الذكر، ص 174.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043895648&dateTexte=&categorieLien=id
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1-يجــب أن يكــون صــادراً مــن المريــض عــن إرادة حــرة مســتنيرة، فيقــدم عليــه بعــد إحاطــة تامــة بكافــة 
الظــروف المحيطــة بعمليــة الاســتقطاع، ويكــون الرضــا بهــذه الحالــة صــادر مــن شــخص تكتمــل لديــه 

عناصــر الأهليــة القانونيــة.

2-يجب أن يكون الرضا صادر دون إكراه أو ضغط نفسي أو عاطفي.

وتعتبــر موافقــة الموهــوب لــه أساســية والحجــر الزاويــة لإعــادة التنظيــم القانونــي لعلاقــة الطبيــب بالمريــض، 
كمــا يعتبــر رضــا المســتفيد الشــرط الأساســي الــذي مــن خلالــه يســمح للطبيــب بمباشــرة عملــه علــى جســم 
المريــض، والمســاس بتكاملــه الجســدي))).  فيجــب الحصــول علــى موافقــة المريــض لإجــراء أي عمــل 
طبي. وجاء في المادة 3 من المرســوم الإشــتراعي 109 الصادر عام 1983 أنه »يشــترط في عمليات 

نقــل وزرع الأنســجة أو الأعضــاء موافقــة المســتفيد مــن العمليــة المســبقة والخطيــة«.

فيكــون للموهــوب لــه إذاَ الحرّيــة الكاملــة بالقيــام بالعمليــة أو لا، وإعطائــه المعلومــات الكافيــة للتفكيــر، ولا 
يكــون للطبيــب الحــق فــي الضغــط علــى إرادتــه فــي هــذا الشــأن، لكــن يمكــن لهــذا الأخيــر أن يبــرز للمريــض 
المنافــع التــي ســتعود عليــه مــن إجــراء العمليــة مــع الاســتعانة بأقاربــه أو أهلــه لإنجــاز تلــك المهمــة. ويعفــى 
الطبيــب مــن المســؤولية إذا تــم الرفــض الكامــل مــن قبــل المريــض وذلــك عبــر إثبــات هــذا الرفــض كتابــة 

علــى الرغــم مــن ضــرورة وأهميــة هــذه العمليــة))).

المبحث الثاني: موجب الإعلام في مجال نقل الأعضاء من الأموات

إنّ البحــث فــي مســألة نقــل الأعضــاء البشــرية مــن الأمــوات إلــى الأحيــاء لا يثيــر أي صعوبــات عــن تلــك 
التــي واجهــت عمليــات نقــل وزرع الأعضــاء بيــن الأحيــاء)))، والســبب فــي ذلــك يرجــع إلــى أن مشــكلة 
المســاس بحيــاة مــن يجــري اســتئصال عضــو مــن جســمه لا تثــور هنــا بالنســبة للجثــة. وإن اســتئصال 
عضــو مــن جســد المتوفــي يحقــق مصلحــة لهــا قيمــة أعلــى للمحافظــة علــى مبــدأ حرمــة المســاس بالجثــة، 
وتتمثــل هــذه المصلحــة فــي إنقــاذ حيــاة أو تحســين الوضــع الصحــي للإنســان. وإنقــاذ حيــاة إنســان مــن 
مــوت أكيــد ومحقــق أو مــن مــرض خطيــر هــو أمــر يعلــو بكثيــر علــى الحــرص علــى مبــدأ حرمــة المســاس 
بالجثــة. والتصــرف فــي الجثــة لتحقيــق غــرض إنســاني نبيــل وهــو شــفاء المريــض وإنقــاذ حياتــه، يعــدّ أمــرًا 

مشــروعاً ولا يخالــف النظــام العــام))).

وقــد توصــل الأطبــاء فــي العصــر الحاضــر إلــى إمكانيــة اســتعمال جســد المتوفــي وأعضائــه كعــاج 

))) محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، المرجع السابق الذكر ص 170.
))) علي غضن، المسؤولية الجزائية للطبيب، المرجع السابق الذكر، ص 333.

))) أميــر فــرح يوســف، خطــأ الطبيــب العمــدي وغيــر العمــدي وأحــكام المســؤولية المدنيــة والجنائيــة والتأديبيــة، المكتــب 
الجامعــي الحديــث، 2010، ص 153.

))) أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق الذكر، صى159.
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للأعضــاء التالفــة للإنســان الحــي، فتكــون أعضــاء الميــت مصــادر تســاعد وتســاهم علــى ديمومــة الحيــاة، 
وتوفيــر العنايــة للغيــر، وتبيّــن أهميــة الجســد فــي أنهــا توفــر عــدة أعضــاء لعــدة مرضــى فــي آن واحــد لا 

يمكــن توفيرهــا مــن الحــي كالقلــب، والكبــد والرئتيــن والبنكريــاس))).

وأدت عمليــات زراعــة الأعضــاء إلــى إنقــاذ حيــاة الآلاف مــن المرضــى، حيــث أدى التطــور الســريع إلــى 
زيــادة نســب النجــاح مقابــل انخفــاض حــالات الفشــل، لكــن رغــم ذلــك لا زالــت هنــاك صعوبــات تواجــه 
الكثيــر مــن المرضــى لعــدم توافــر الكميــات المطلوبــة مــن الأعضــاء والأنســجة البشــرية لتلبيــة حاجــات 
الأعداد المتزايدة من المرضى، خاصة وأن بعض الأعضاء يســتحيل اســتئصالها إلا بعد الوفاة كالقلب 

والكبــد وقرنيــة العيــن.

لذلــك ســوف نتنــاول فــي هــذه المبحــث التأكــد مــن حالــة الوفــاة )الفقــرة الأولــى( وموافقــة الواهــب المتوفــى 
المفترضــة )الفقــرة الثانيــة(.

الفقرة الأولى: التأكد من حالة الوفاة

لا بــدّ مــن التأكــد مــن حالــة الوفــاة فــي مجــال نقــل الأعضــاء مــن جثــة إلــى شــخص حــيّ، وتحديــد لحظــة 
المــوت تعتبــر ذات أهميــة كبيــرة فــي هــذا المجــال. فالمــوت يكــون نقطــة البدايــة الواجــب توافــره لمباشــرة 
اســتئصال العضــو مــن الجثــة وزرعــه فــي جســم الإنســان الحــي المحتــاج إليــه. وطبعــاً قبــل الوفــاة يلــزم 

علــى الطبيــب وفريقــه الطبــي القيــام بكافــة الأعمــال لإنقــاذ حياتــه.

وقــد جــاء فــي المــادة الأولــى مــن المرســوم 1442 الصــادر فــي 20\1\1984 ))) أنــه » يعتبــر ميتــاً 
الإنســان الــذي توقفــت بشــكل غيــر قابــل للعكــس، وظائــف الجهــاز الدمــوي أو وظائــف كامــل الدمــاغ بمــا 
فيــه جســر المخيــخ والنخــاخ المســتطيل«. كذلــك الأمــر جــاء فــي المــادة 2 مــن نفــس المرســوم أنــه » يثبــت 
المــوت الدماغــي طبيبــان علــى أن يكــون أحدهمــا اختصاصيــاً بالأمــراض العصبيــة، وأن يراقــب المريــض 

مــدة لا تقــل عــن نصــف الســاعة بعــد انصــرام 6 ســاعات كاملــة مــن بــدء حالــة الســباب.« 

كمــا جــاء فــي القانــون الفرنســي))) أيضــاً، أن التأكــد مــن حالــة المــوت ضروريــة جــداً فــي حالــة نقــل 
))) عبــد القــادر العانــي، نقــل الأعضــاء البشــرية بيــن الطــب والشــريعة والقانــون، سلســلة المائــدة الحــرة، العــدد 49، بيــت 

الحكمــة، بغــداد، 2000، ص 70.
))) المرســوم الإشــتراعي رقم 1442، تاريخ 20\1\1984، المتعلّق بأخذ الأنســجة والأعضاء البشــرية لحاجات طبية 

وعلمية، الجريدة الرســمية، عدد 5، تاريخ النشــر 2\2\1984 الصفحة 48-45.
(3) ART. R 1232-1 DU CSP” Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, 

le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultané-
ment présents :

1° Absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ;
=2° Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
3° Absence totale de ventilation spontanée.
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الأعضــاء مــن شــخص متوفــى إلــى شــخص حــي، وعليــه، يعتبــر المــوت الحالــة التــي لا يمكــن فيهــا 
الرجــوع للحيــاة، وعندمــا يكــون الإنســان فــي حالــة الغيــاب التــام للوعــي ولــإدراك والتأثيــر الدماغــي.

وعــرّف البعــض))) المــوت أيضــاً » تغييــر الحالــة المدنيــة وتوقــف المــرء عــن كونــه شــخصاً حيــاً حيــث أنــه 
لــم يعــدّ مــن أشــخاص القانــون«.

لذلــك نجــد أن التأكــد مــن المــوت شــرط أساســي مــن شــروط نقــل الأعضــاء وزرعهــا مــن شــخص متوفــى 
إلــى شــخص حــي.

الفقرة الثانية: موافقة الواهب المتوفى المفترضة

يجــوز اســتئصال عضــو مــن أعضــاء الشــخص المتوفــى وزرعــه فــي جســم شــخص حــيّ بشــرط الموافقــة 
الصريحــة للشــخص المعنــي قبــل وفاتــه، أمــا فــي حــال عــدم ذكــر الرفــض أو الموافقــة فيعــود الأمــر إلــى 
.((( 2002\1\24 Oviedo ممثلــه القانونــي وذلــك تطبيقــاً للمــادة 17 مــن البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــة

وســمح القانــون اللبنانــي إجــراء عمليــات اســتئصال الأعضــاء مــن شــخص متوفــى وزرعهــا فــي جســم 
إنســان حــي وذلــك ضمــن ضوابــط قانونيــة تــم تحديدهــا فــي المــادة 2 مــن المرســوم الإشــتراعي رقــم 109 

الصــادر فــي 16\9\1983 وهــي«:

1-أن يكــون الشــخص المتوفــى قــد وصــى بذلــك وفقــاً لوصيــة صحيحــة ومنظمــة وفــق الأصــول 
والقوانيــن أو مــن خــال أي وثيقــة أخــرى ثابتــة.

2- وأن تكــون عائلــة المتوفــى قــد وافقــت علــى هــذا العمــل الــذي وصــى بــه المتوفــى وفقــاً 
التاليــة:  للأولويــات 

أ-الــزوج أو الزوجــة وبحــال عــدم وجودهمــا الولــد الأكبــر ســناً وبحــال غيابــه الأصغــر فالأصغــر، 
وبحــال عــدم وجــود الأولاد الأب، والأم بحــال عــدم وجــوده.

تتــم  أ،  الفقــرة  فــي  تــم ذكرهــم  التــي  الأشــخاص  مــن  أي شــخص  توافــر  عــدم  حــال  ب-فــي 
الموافقــة مــن قبــل الطبيــب رئيــس القســم فــي المستشــفى، مــع عــدم الأخــذ بعيــن الاعتبــار موافقــة 

الأشــخاص الغيــر المذكوريــن أعــاه.«
كذلــك الأمــر جــاء فــي القانــون الفرنســي أنــه لا يمكــن إجــراء أي اســتئصال لعضــو شــخص 

))) أحمــد عبــد الدائــم، أعضــاء جســم الإنســان ضمــن التعامــل القانونــي، الطبعــة الأولــى، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 
1999، ص 201.

(2) Art 17 du Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l’Homme et la Biomédecine 
relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine” Des organes ou des tissus ne 
peuvent être prélevés sur le corps d’une personne décédée que si le consentement ou les autori-
sations requis par la loi ont été obtenus. Le prélèvement ne doit pas être effectué si la personne 
décédée s’y était opposée.”
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متوفــى دون أخــذ الموافقــة المفترضــة))). وذلــك وفقــاً للقانــون الفرنســي الصــادر عــام 1994 ))) 
والــذي أكــدّ بضــرورة أخــذ استشــارة عائلــة المتوفــى لمعرفــة فيمــا إذا كان يرغــب بوهــب أعضائــه 
بعــد الوفــاة أم لا. ثــم جــاء قانــون عــام 2004))) وبــدّل مصطلــح العائلــة بالأقــارب وكذلــك الأمــر 
قانــون )))2016 الــذي شــدد علــى ضــرورة الموافقــة المفترضــة مــع الحــوار الأساســي الــذي ســيقام 

مــع الأقــارب.

فتعتبــر الموافقــة المفترضــة المبــدأ الأساســي الــذي يســود القانــون الفرنســي، لكــن لــكل مبــدا اســتثناء، 
فيمكــن أن يكــون هنــاك رفــض مــن قبــل الشــخص المتوفــى بالتبــرع بأعضائــه بعــد الوفــاة وذلــك ضمــن 
عــدة أشــكال وأهمهــا تســجيل الرفــض فــي الســجل الوطنــي))) الــذي تــم إنشــائه عــام 1994 والــذي يعبّــر 
عــن إرادة المريــض برفضــه للمســاس بجســده واســتئصال أي عضــو مــن أعضــاء جســمه بعــد الوفــاة وذلــك 
خطيــاً ويكــون هــذا التســجيل وســيلة لإعــام الغيــر بهــذا الرفــض. فبالإضافــة إلــى الشــخص الراشــد يمكــن 
لأي شــخص قاصــر قــد بلــغ الثالثــة عشــر مــن عمــره أن يتســجل فــي الســجل الوطنــي ))). وبالتالــي لا 
يجــوز إجــراء أي اســتئصال لأي شــخص كان فــوق 13 مــن عمــره دون مراجعــة هــذا الســجل))) الــذي تــم 

ذكــره فــي القانــون رقــم 41 تاريــخ 26\1\2016.

كذلــك الأمــر يمكــن التعبيــر عــن الرفــض مــن خــال مســتند خطــي يبيّــن فيــه الشــخص الرفــض لإجــراء 
عمليــة اســتئصال أي عضــو مــن أعضــاء جســده مــع بيــان كافــة التفاصيــل المتعلقــة بــه مــن اســمه وشــهرته 
ومــكان وتاريــخ الــولادة. ويعتبــر هــذا المســتند ضــروري وبمثابــة رفــض قاطــع مــن قبــل الشــخص المعنــي.  

(1) CEDH, 5ème sect., 24 juin 2014, n°460505, : J. P. Marguenaud « Menaces sur la règle du 
consentement présumé au prélèvement d’organes post-mortem », RTDciv. nº4, oct.-déc. 2014, p. 
840.

(2) Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du 
corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, J.O. n°175 du 30 
juill. 1994 p. 11060.

(3) Loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, J.O. n°182 du 7 août 2004 p. 14040
(4) Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, J.O. n°269 du 

19 novembre 2016
(5) Decr. nº97-704 du 30 mai 1997 relatif au registre national automatisé des refus de prélève-

ment sur une personne décédée d’organes, de tissus et de cellules.
(6) R.1232-6 DU CSP” Toute personne majeure ou mineure âgée de treize ans au moins peut 

s’inscrire sur le registre afin de faire connaître qu’elle refuse qu’un prélèvement d’organes soit 
opéré sur son corps après son décès soit à des fins thérapeutiques, soit pour rechercher les causes 
du décès, soit à d’autres fins scientifiques, soit dans plusieurs de ces trois cas.”

(7) R.1232-10 DU CSP “Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1232-2 concernant les mi-
neurs, aucun prélèvement d’organes à des fins thérapeutiques, ou aux fins de recherche des =caus-
es du décès, ou à d’autres fins scientifiques, ne peut être opéré sur une personne décédée âgée de 
plus de treize ans sans interrogation obligatoire et préalable du registre sur l’existence éventuelle 
d’un refus de prélèvement formulé par la personne décédée.”

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686158&dateTexte=&categorieLien=cid
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مــع الإشــارة، إلــى ســماح نقــل وزرع الأعضــاء مــن شــخص ميــت إلــى شــخص حــي فــي القانــون البلجيكــي 
وذلــك عــام 1986، الــذي ســمح بإجــراء الأعمــال الطبيــة المتعلقــة بوهــب وزرع الأعضــاء إلا فــي حالــة 

رفــض المريــض.

 كذلــك الأمــر فــي حــال وجــود شــخص راشــد لا يمكــن التعبيــر عــن إرادتــه فيصــدر الرفــض مــن قبــل 
الممثــل القانونــي)))، أمــا إذا كان قاصــر فيصــدر الرفــض مــن قبــل الســلطة الأبويــة))). 

أمــا الطريقــة الأخيــرة تعــود إلــى استشــارة أقربــاء الشــخص الميــت وذلــك لمعرفــة إذا مــا كان الشــخص قبــل 
الوفــاة رافضــا لفكــرة الاســتئصال أم لا، ففــي حــال الرفــض يقــوم أهــل الميــت بالمباشــرة بتحريــر مســتند 

خطــي يبيّــن فيــه رفــض الشــخص المتوفــى إجــراء عمليــات اســتئصال الأعضــاء داخــل جســده))).

(1) ART 10 -1 De la loi sur le prélèvement et la transplantation d’organes belgique -13juin 1986.” 
Si une personne n’est pas en mesure de manifester sa volonté en raison de son état mental, l’oppo-
sition peut être exprimée pour autant qu’elle soit en vie par son représentant légal, par son admin-
istrateur provisoire ou à leur défaut par son plus proche parent.”

(2) ART 10 -2 de la loi belgique “Si une personne a moins de dix-huit ans mais est capable de 
manifester sa volonté, l’opposition peut être exprimée soit par cette personne, soit aussi longtemps 
que celle-ci est en vie, (par un des parents exerçant l’autorité sur le mineur ou par son tuteur”.

(3) JALLOUX J.-C., « Panorama Droits et libertés corporels, mars 2015-février 2016 », D. n°13 
du 7 avr. 2016, p. 756
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الخاتمة
يستفاد مما تقدّم، وانطلاقاً من النصوص القانونية والأحكام القضائية والآراء الفقهية التي أوردناها في 

سياق هذه الدراسة المتواضعة، أنّ لللإعلام دور كبير في مجال وهب وزرع الأعضاء بين البشر. 
كما نستطيع القول أنه يوجد اختلاف بين وهب وزرع الأعضاء بين الأحياء ومن الأموات للاحياء، 

حيث نكون أمام حالة التشدد في الإعلام في الحالة الأولى نظراً لأهمية إعلام الأطراف، بينما تكون 
الأمور أكثر سهولة في الحالة الثانية كون التبرّع من شخص ميّت.

الاستنتاجات:

1-يعتبر الإعلام ضروريا في حالة وهب وزرع الأعضاء.

2- يجب أن تكون موافقة الواهب حرّة ومستنيرة.

3- لا يكون العمل الطبي مباحاً إلا إذا رضي به المريض.

4-في حالة الزرع من الأموات يجب التأكد من حالة الوفاة بالإضافة إلى موافقة الواهب المفترضة.

وهناك بعض التوصيات والمقترحات لا بدّ من طرحها:

1-ضرورة وضع قانون خاص بنقل وزرع الأعضاء البشرية بداية من تحديد المفاهيم وصولًا للمراحل 
الكافة التي تمّر بها هذه العمليات.

2- إعداد نظام قانوني خاص بالمعاقبة على التجارة غير الشرعية لزراعة الأعضاء البشرية.

3-العمل على ضرورة حماية المريض من كافة الأعمال التي يقوم بها الأطباء بطريقة خاطئة.
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